
ــاسمي  ــن محمــد الق ــن صــقر  ــعود  یخ / س سم صــاحب الســمو الشــ ــكم الصــادر  الح
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ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریة   رة الت ا ا

ة :هیئة المحكم

رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس
ٔبورابح   شارن/ د راشد الحاى و صلاح عبدالعاطى  ن المس وعضویة السید

لى       ٔمين السر السید/  حسام  و
دار القضــ ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة ب ارة رٔس الخيم إم ـــاء ب

د  ٔ 2016من یولیو من العام 31هـ الموافق 1437شوال 25في یوم ا
م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة205في الطعـن المق 2015ق 10لس

الموجز :
ر الشركة –عقد الشراكة  سلطة محكمة الموضوع –ٔحوال إلتزام مد

ٔ بعد لى ا ي تلاه السید القاضي المقرر/صلاح الإطلاع  وراق وسماع التقرر ا
: ٔبو رابح والمرافعة وبعد المداو عبدالعاطي 
ه الشكلیة. ٔوضا ث إن الطعن استوفى  ح

ث إن الوقائع  ٔوراق –وح ر ا ـه وسـا تتحصـل في –لى ما یبين من الحكم المطعون ف
لـغ  ٔن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلزام المطعوم ضد دٔاء م درهم 635,765,72هما ب

يریة بواقـع  ٔ ة التعامل مع المطعون ضدهما والفوائد الت % مـن 12قيمة المبالغ المتراكمة ن



كسـير  ند مـن الطاعنـة تعمـل في مجـال  ـلى سـ عوى وحتى السداد وذ ريخ رفع ا
ــانة ة الخرس ــال صــنا ــل في مج ٔولى تعم ــون ضــدها ا ٔحجــار وتصــنیعها والمطع ــاهزة ا الج

ـلى  نٔواعها من الشركة الطاعنـة  ٔحجار ورمال ب ذ  ٔ يرة ب ٔ ة وقامت ا ٔسمن ات ا والمنت
لــغ  ٔصــدرت مقابــل ذ834,959,06فــترات وبموجــب فــواتير بقيمــة إجمالیــة م درهم و

ـلى البنـك  ـة مسـحوبة  ٔعیـدت دون صرف شیكات بنك یكات  ...........  إلا ان الشـ
ى مطالبة المطعون ض لغ  و سداد م قي 199,193,34دهما قاما  سـداد  درهم ولم تقم 

لسـة –المبلغ  ـدد  ٔمـر و ـتص رفـض إصـدار ا ید القـاضي ا لى السـ ٔمر  وبعرض ا
رقم  عوى  دت ا رٔس الخيمة الإبتدائیة التي حكمت 2009لسنة 359لنظر الموضوع وق

اف رقم ت لاسـ نٔفت الطاعنـة هـذا الحـكم  ت عـوى إسـ نة 363رفض ا ٔمـام 2010لسـ
اف رٔس الخيمة وبتاريخ  یٔیـد طعنـت الطاعنـة في 2015/ 29/10محكمة إست لت قضت 

ــلى هــذه المحكمــة في  تمیــيز وإذ عُــرض الطعــن  –غرفــة مشــورة –هــذا الحــكم بطریــق ا
لسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة الیوم. ددت 

ٔسباب الط ث إن الطاعنة تنعى بحاصل  ٔ في تطبیـق وح ه الخط لى الحكم المطعون ف عن 
تقـول ان الحــكم  تدلال وفي بیـان ذ عـوى والفسـاد في الإسـ القـانون وفهـم الواقـع في ا
لى سند من انتفاء التعامل بين الشركة الطاعنة  عوى  رفض ا ٔقام قضاءه  ه  المطعون ف

نهما وذ لى الرغم من ثبوت التعامل ب ٔولى  ٔوامر الشراـء والمطعون ضدها ا بت من 
یك المسـحوب  لطاعنة بطلب تورید مـواد لهـا والشـ ٔولى  الصادرة من المطعون ضدها ا

ٔولى بمبلغ  ه 300لى المطعون ضدها ا ٔلف درهم والموقع من المطعون ضده الثـاني بصـف
ـن  د كـن حـوا سـدید المدیونیـة ولم  ه  لشركة المطعون ضدها الثانیة فالهدف م راً  مد

ـع ذ ٔنـه هـو المكلـف بتوق ٔولى و لمطعون ضـدها ا ر  ٔن المطعون ضده الثاني هو مد
ة المقدمـة مـن الطاعنـة  یكات وقد التفت الحكم عن هذه الحقائق والوقائع الثابته والب الش

ٔن المطعون ضـده الثـاني كان یتصــ ٔغفل دفاع الطاعنة من  ٔ في فهم الواقع و ٔخط رف في و
ٔثنـاء  ٔولى وممثلاً لها مما يجعل جمیع تصــرفاته  لمطعون ضدها ا راً  ه مد كل تعاملاته بصف
شـغال ذمـة  ـدم ا ى الحـكم المطعـون إلى  تهـ فـذه بحقهـا وإذ ا لشـركة ملزمة لها و إدارته 
عـوى  لى تقرر الخبير المنتـدب في ا ن المطالب به وعول في ذ المطعون ضدهما 

كـون لى  دات المقدمة من الطاعنـة فإنـه  لمس بت  الرغم من قصوره والتفاته عما هو 
ٔن لمحكمــة  ٔن المقــرر  ــث إن هــذا النعــي مــردود، وذ توجب نقضــه وح ســ معیبــاً بمــا 



ليهــا  ــة  المطرو ٔد عــوى والموازنــة بــين ا الموضــوع الســلطة التامــة في فهــم الواقــع في ا
ذ بما تطمئن إلیه وتط ٔ كـون عنصــراً مـن ل ٔن  داه، وكان عمل الخبير لا یعدو و رح ما 

ى إلیـه محمـولاً  ته ذ بما إ ٔ رها ولها سلطة  عوى يخضع لتقد عناصر الإثبات الواقعیة في ا
كـون  ٔن  ليهـا دون  ٔسـس الـتي بـنى  ٔبحاثـه وسـلامة ا كفایة  نعت  ٔسبابه متى إق لى 

الفة لما  دات ا لى المس لرد  نعـت بهـا ملزمة  قـة الـتي اق ـام الحق ٔن في ق ذت بـه   ٔ
ٔوردت دلیلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها  ت –و ، وكان البين مـن مـدو لما كان ذ

ٔد ر ا عـوى وتقـد دود سـلطته في فهـم الواقـع في ا لص في  ه قد  الحكم المطعون ف
لاقـة بـين الشــركة الطاعنـة و  س هنـاك  ٔنه ل ٔولى لعـدم المقدمة فيها  المطعـون ضـدها ا

ٔن جمیع المواد الصادر بموجبها الفواتير والشیكات المقدمة من الطاعنة  نهما و وجود تعامل ب
ٔولى وإنمـا عـن شركات  ست صادرة عن الشـركة المطعـون ضـدها ا ثمن المواد ل سدیداً 

صورة الشیك المقدم ضـد ا ت صدورها عنها وكذ لطاعنـة المطعون ضده الثاني ولم یث
وعـول 300بمبلغ  ٔصـ ٔولى ولم یـثم تقـديم  ٔلف درهم فقد تم جحده من المطعوم ضـدها ا

تراضـات الـتي  ـر في  عـوى ولم  نٔ إلیـه مـن تقـارر الخـبرة في ا ٔطم لى ما  في ذ
يهـا وكان البـين مـن  تهـت إ ة التي ا ٔبدتها الشركة الطاعنة من سلامة تقارر الخبرة والن

ٔوراق  ٔحجار بـين ا لاقة تعامل في مجال تورید الرمال وا الیة من وجود ثمة  اءت  ٔنها 
ٔولى وإنما كانت العلاقة بين الطاعنـة وشركـة صـقور  الشـركة الطاعنة والمطعون ضدها ا
لـص  ـيرة فـإن مـا  ٔ لشــركة ا راً  نٔه كان مد ٔقر المطعون ضده الثاني ب ي  الصحراء وا

ـه  ـن إلیه الحـكم المطعـون ف ٔولى  شـغال ذمـة الشركـة المطعـون ضـدها ا ـدم ا مـن 
معینـه  راً لهـا سـائغاً و ه مد راءة ذمة المطعون ضده الثاني بصف لتالي إلى  المطالب به و
ـه  ق كـون في حق ٔن  ى إلیه فإن ما تثيره الطاعنة لا یعدو  ته ٔوراق ویؤدي إلى ما إ من ا

ستقل به محكمة  ر دلاً موضوعیاً ف عـوى وتقـد الموضوع من سـلطة فهـم الواقـع في ا
تمیيز. ٔمام محكمة ا رته  المقدمة فيها مما لا يجوز إ ٔد ا

ولما تقدم یتعين رفض الطعن.

لـــــــذ



- حكمت المحكمــــــة:
مٔين. ٔلزمت الطاعنة الرسم والمصروفات مع مصادرة الت رفض الطعن و

ملحوظة 
شـار/ محمـد حمـودة الشریـف وعضـویة السـادة الهیئة التى حج ید المس رئاسة السـ زت وتداولت ووقعت مسودة الحكم هى 

ة بصدر الحكم . ى الهیئة المب لحكم فه ٔما الهیئة التى نطقت  ه  شارن / صلاح عبدالعاطى ابورابح و محمد عبدالعظيم عق المس


